
 القاهــرة - تبذل الحكومة المصرية 
مؤسســـة  لضبـــط  مضنيـــة  جهـــودا 
الزواج وتقليل المشـــكلات الناجمة عن 
الخلافات التقليديـــة، وتأتي جهة إفتاء 
رســـمية تضع حلا لعدم رغبة الرجل في 
زوجته بمنحه صكا وتفســـيرا شـــرعيا 
للـــزواج مـــن أخـــرى، مـــا يعنـــي أن كل 
لتجسير  الســـاعية  المؤسســـات  جهود 
محـــاولات  مـــن  والتقليـــص  الفجـــوة 
الجماعات المتشـــددة أســـلمة المجتمع 
علـــى طريقتهـــا تذهب هبـــاء، لأن هناك 
مـــن يســـتغلون بعض الفتـــاوى لصالح 
رغباتهـــم، بصرف النظر عـــن تداعياتها 

المجتمعية.
وتتجاهل هـــذه النوعية من الفتاوى 
الإســـلامية الشـــق الثاني في المعادلة، 
فمـــاذا يحدث إذا فقـــدت الزوجة رغبتها 
فـــي زوجها أو كرهته؟ هـــل تخبره بذلك 
وتطلـــب الطلاق منه فـــورا؟ وهي زاوية 
يبـــدو أن الجهـــة صاحبـــة الفتـــوى لم 
تنتبه إليها، ما يشي بأن ليس كل فتوى 
يمكن الالتزام بها أو تطبيقها، فالتنقيح 
والتروّي والتمهل من القوام الرئيس في 

المجتمع.

لكن هذا الســـؤال المحرج لم يطرح 
صراحـــة، مـــع أنـــه يعتمل فـــي نفوس 
الكثيـــرات بمـــا يـــؤدي إلـــى المزيد من 
المشـــكلات في المجتمع، وقـــد يتحول 
الخلاف العابـــر إلى أزمـــة، لأن الفتوى 
لـــم تـــراع ظـــروف المجتمـــع المصري 
روافدهـــا  عـــن  وتغافلـــت  ونواميســـه 
المثيرة، فلم يعد ”مجتمع ســـي السيد“ 
كما صوره الأديب الراحل نجيب محفوظ 
فـــي ثلاثيته الشـــهيرة: بيـــن القصرين، 

قصر الشوق والسكرية.
إذاً المســـألة غيـــر مرتبطـــة بإباحة 
الـــزواج مـــن ثانية، حســـب الشـــريعة 
الإســـلامية، بقـــدر مـــا أصبحـــت تثير 
يعانـــي  بيئـــة  فـــي  عديـــدة  مشـــكلات 
فيهـــا الشـــباب والفتيـــات أصـــلا مـــن 
فقـــر وصعوبـــة إتمـــام الـــزواج نتيجة 
شـــريحة  لـــدى  الاقتصاديـــة  النـــدرة 

كبيرة منهم.
كان مـــن المفتـــرض حض الشـــباب 
علـــى المـــودة والرحمـــة والتفاهم بدل 
الدفع بهم نحـــو الارتباط بأخرى، فضلا 
عن التدقيق في الاختيار والحرص على 
أن تكون هناك جملة من الأطر المشتركة 
بيـــن الزوجيـــن كي لا يتـــم تقديم حلول 
غير منتجة بل مؤذية للطرفين، وتتفاقم 
القضيـــة عندما يكون الـــزواج الأول قد 

نجم عنه أطفال أبرياء.

استنكار وتذمر

اســـتقبلت سماح محمد، وهي زوجة 
مصرية تعيش في حي شعبي بالقاهرة، 
فتـــوى دار الإفتاء التـــي منحت قبل أيام 
الحـــق للرجل في الزواج من امرأة ثانية 
إذا تراجعت رغبته في الأولى باستنكار 
وتذمـــر، لأن حياتهـــا الزوجيـــة متقلبة 
وكثيرا ما يبلغهـــا زوجها بأنه يفكر في 
الـــزواج عليهـــا انتقاما منهـــا، فلم يعد 
يرغب في العيش معهـــا وما يربطه بها 

هم الأبناء فقط.
تعتقد الزوجة، وهي مُعلمة في إحدى 
المـــدارس المتوســـطة، أن التحريـــض 
الدينـــي للرجال على الـــزواج من امرأة 
ثانيـــة يكـــرس الشـــقاق بيـــن شـــركاء 
الحيـــاة، ويحمـــل دعـــوة صريحـــة إلى 
تعـــدد الزوجات بذريعة حـــق الرجل في 
الاســـتمتاع وإشباع شـــهواته، والبحث 
عـــن راحة البـــال بعيـــدا عـــن الأضرار 
النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي 
تترتب عن الـــزواج الثاني، وكيف يمكن 
أن يتســـبب في انهيار الكثير من الأسر، 
وبالتالي زيادة نســـبة الضـــرر الواقعة 

على المجتمع كله.

إن تدخل  وقالت ســـماح لـ“العـــرب“ 
رجال الديـــن في حياة الأزواج تســـبب 
فـــي الكثير من الأزمـــات، والمعضلة أن 
فتـــوى مثـــل الحث على الـــزواج الثاني 
لمجـــرد تراجـــع الرغبـــة فـــي الزوجـــة 
الأولـــى جـــاءت عامـــة وبـــلا ضوابـــط 
محكمـــة وتســـتهدف كل الرجـــال ومـــن 
دون مراعـــاة لخصوصيـــة المســـتفتى 
والمشـــكلة التي يعاني منها مع زوجته، 
ما قد يســـتثمره الكثير مـــن الأزواج في 
التعـــدد بذريعة الحصول علـــى موافقة 

دينية.
وتعاني بعـــض المجتمعات العربية 
من إســـراف في الفتـــاوى الدينية وقلة 
الاكتراث بانعكاســـاتها علـــى المجتمع 
وما يمكن أن تحدثه من أزمات، فالمفتي 
هنا يتصور أنه يطبق تعاليم الشـــريعة 
التـــي أباحـــت التعـــدد في الـــزواج ولا 
يقتـــرب مـــن الضوابـــط اللازمـــة لذلك، 
والتي إذا جـــرى إمعان النظر فيها وفقا 
لمقتضيـــات المجتمـــع يمكـــن أن تهدم 

الفكرة.
مـــن  الكثيـــر  حفيظـــة  يثيـــر  ومـــا 
المصريـــة  الإفتـــاء  دار  أن  الزوجـــات 
عندمـــا تعرضـــت إلى ســـؤال مماثل من 
إحـــدى النســـاء حـــول تصـــرف المرأة 
التـــي تنعـــدم رغبتها فـــي زوجها، جاء 
الرد بأنهـــا لا يجوز لها طلب الطلاق إلا 
إذا وقع عليها ضـــرر بالغ، أما دون ذلك 
فلا يحـــق لها الانفصال عـــن الزوج، ما 
أوحى للكثيرين بـــأن جهة الفتوى تكيل 
بمكيالين، فهي تنصـــف الرجل وتكرس 
قهر الزوجة، وهذه واحدة من المشكلات 
التـــي تحدث فتنة فـــي المجتمع وتفاقم 
مـــن الحساســـيات بين عـــدد ليس هينا 

من مكوناته.

صدام مع المجتمع

على  التحريـــض  فتـــوى  تتناقـــض 
تعدد الزوجات بشـــكل كلي مع توجهات 
الحكومـــة للقضاء على ظاهـــرة ”مثنى 
وثـــلاث ورباع“، حيث شـــرعت في إقرار 
قانون يمنع الرجل من الزواج الثاني إلا 
إذا حصل على موافقة كتابية من زوجته 
الأولـــى كنوع مـــن الاعتـــراف بمكانتها 
بالصدفـــة  وتعـــرف  تنخـــدع  أن  قبـــل 
بأنهـــا زوجـــة ثانيـــة أو تكـــون رافضة 
لهـــذا الوضـــع ويتـــم فرضـــه عليها في 

غيابها.
وطورت الحكومة المصرية منظومتها 
الإلكترونية ويصعــــب الآن تمرير الزواج 
الثانــــي الموثــــق بدون علم الأســــرة، فكل 
المعلومــــات تصــــب فــــي بوتقــــة واحدة، 
وأحدث ذلك مفارقات كثيرة في المجتمع، 
منها شــــاب مصري ذهــــب للحصول على 
إعفــــاء نهائي مــــن التجنيد فــــي الجيش 
باعتباره وحيد والديــــه من الذكور، حيث 
يعفى الوحيد من التجنيد، وإذا بالكشــــف 
عــــن هويتــــه المجتمعيــــة في الســــجلات 
الرســــمية يجد أن له أخــــا ثانيا من امرأة 
ثانيــــة تزوجهــــا والده بدون علــــم أمه، ما 
فرض عليه أداء الخدمة العسكرية إلزاميا.
وترى الحكومة أن تحجيم التعددية 
الزوجية يقود إلى الاســـتقرار الأســـري 
في ظل استســـهال البعـــض من الرجال 
الزواج مـــن ثانيـــة وثالثـــة بدعوى أن 
الشرع يبيح ذلك، ولا يبالون بأن التعدد 

مشـــروط بالقدرة الاقتصادية والعدل 
بين الزوجات والأبناء، وهو ما

 يفشل الكثير من الرجال في 
تحقيقه، فدائما ما تتعرض 

الزوجة الأولى للظلم 
والإهمال.

وما يثير امتعاض منظمات 
نسوية أبدت اعتراضها على 

فتوى التعدد، أن دار الإفتاء أباحت 
الزواج الثاني للرجل الذي يفقد 

الرغبة في الزوجة الأولى من غير 
مراعاة اعتبارات كثيرة، أهمها أن 

تراجع رغبة الزوج في شريكة حياته 
قد يكون لأسباب نفسية خاصة به، 

أو أن أفعاله وتصرفاته السيئة قادت 
العلاقة بينهما إلى مربع متدهور من 

الجمود العاطفي.

وإذا كانت المرأة هي السبب فليس 
مطلوبا من جهة الفتوى أن تبيح التعدد 
لإرضاء نزوات الرجل جنســـيا وعاطفيا 
علـــى حســـاب شـــريكة حياتـــه، كما أن 

التحريض على الـــزواج الثاني لتراجع 
الرغبـــة في الأولـــى يعنـــي أن الاهتمام 
كله ســـيكون موجها إلى الزوجة الثانية 
كعقوبة للأولى، لأنها كانت سببا في أن 
تغضب زوجها إلى هذا الحد، ما يفضي 
إلى طلاق الأولى، الأمـــر الذي يقود إلى 
مشكلات متعددة تصطحب معها أزمات 

أكبر.
والمعضلة أنه عندمـــا أبيح الزواج 
الثاني مـــن جانب جهة الفتـــوى لم يتم 
التطرق إلى خلفيات المشـــكلات القائمة 
بين الزوجين التي تتســـبب في وصول 
العلاقـــة بينهمـــا إلى هـــذه المرحلة أو 
دعوتهما إلى عقد جلسة ودية تصالحية 
يتـــم خلالهـــا تقريـــب وجهـــات النظر، 
وحثهما على التفاهـــم ومنحهما فرصة 
ثانيـــة وثالثـــة قبل منـــح الرجل 
رخصة الانتقام من زوجته 

بأن تكون لها ”ضُرّة“.
وقد تنجم الكثير من 
المشكلات لدى الأزواج 
عن أسباب نفسية أو 
اقتصادية، أو اختلاف في 
الطباع ووجهات النظر، وهو 
ما ترصده محاكم الأسرة بحكم 
دعاوى الطلاق والخلع 
التي يرفعها بعض 
الأزواج، أي أنه 
يمكن بسهولة 
ترميم العلاقة 
والحيلولة دون 
انهيارها بشكل 
كامل لأن الزواج 
الثاني ليس سهلا 
على الزوجة الأولى 
أن تتقبله، وهو ما 
يسفر عنه طلب الطلاق، 
وتتزايد الأزمات في 
مجتمع يشكو من ارتفاع

 معدل الطلاق.

وجاءت فتـــوى إباحة الزواج الثاني 
متناغمـــة مع قناعـــات لـــدى الكثير من 
أفـــراد المجتمع الذين يعتبرونها عقوبة 
للزوجة التـــي لا ترضي زوجها وترفض 
التعامـــل معه وفق مكانتـــه ورمزيته في 
المجتمـــع، فأغلـــب الأهالـــي يتعاملون 
مع التعـــدد باعتباره مشـــروعا ومحللا 
للرجل مهمـــا كانت إمكانياتـــه المادية، 
ولو طلبـــت المـــرأة الطلاق لأي ســـبب 
فقـــد تصبح منبـــوذة وعاصيـــة ويمكن 
وصمها بأبشع التوصيفات السائدة في 

المجتمع.
وقد تتخذ شريحة كبيرة من الرجال 
الـــزواج الثانـــي كســـلاح ضـــد الزوجة 
الأولـــى لإرغامهـــا علـــى طلـــب الطلاق، 
لأنهـــا لـــن تتحمـــل أن تكـــون لزوجهـــا 
شـــريكة أخرى، وعندما تبادر هي بطلب 
الانفصال تخسر كل حقوقها، مثل النفقة 
وســـكن الزوجية وقيمة المؤخر، وبذلك 
يرتـــاح الرجـــل مـــن الضغـــوط الواقعة 
عليـــه إذا قرر من تلقاء نفســـه تطليق ز

وجته.

تناغم وقناعات

إذا كان الـــزواج الثاني حقا شـــرعيا 
للفتـــوى،  المباشـــر  بالمعنـــى  للرجـــل 
فتداعياته خطيرة على المرأة وأولادها، 
ومهما بلغت ســـلبيات الزوجـــة الأولى 
فالســـماح للـــزوج بأن تكون له شـــريكة 
ثانية يمثل نوعا من الإهانة والانتقاص 
من شـــأن زوجته، وكأنه يقـــوم بتأديبها 
على تصرفاتها من دون مراعاة لمخاطر 
هذه الخطوة مســـتقبلا، خاصة لو كانت 
أسرتها متشـــددة في تطبيق الشرع بلا 

هوادة أو عقلانية.
وأوضحت عبير ســـليمان الناشـــطة 
الحقوقيـــة فـــي مجال المـــرأة والباحثة 
في الشـــؤون الأســـرية أن تدخـــل رجال 
الدين في حيـــاة الأزواج ضرره أكثر من 

نفعـــه، ولا يصـــح تحريض الـــزوج على 
الارتباط بامرأة ثانيـــة لمجرد أن رغبته 
تراجعت تجـــاه الأولـــى، لأن ذلك يحمل 
إهانـــة بالغـــة لها وللمجتمـــع العصري 
المنشـــود، فهـــو ينتقص مـــن كرامتها 
ويجعلها مجرد ســـلعة إذا فقدت قيمتها 
المعنوية يتم إهمالها وهذا تصرف غير 

إنساني.

وأضافـــت لـ“العـــرب“ أن أزمة فتوى 
التعدديـــة فـــي تحويلهـــا إلـــى ذريعـــة 
لأي رجـــل يشـــعر بأنـــه صـــار ممتعضا 
مـــن زوجته فيقـــوم بتهديدهـــا بالزواج 
رخصـــة  يمتلـــك  أنـــه  بحكـــم  الثانـــي 
دينيـــة تبيـــح لـــه ذلـــك، ولأن المجتمع 
المصـــري معـــروف عنـــه التديـــن فقـــد 
يتعامـــل البعض مع الفتـــوى باعتبارها 
دعوة جديـــدة لتأديب الزوجـــة بالزواج 

عليها.
وبغض النظـــر عن تماهـــي الرجال 
مـــع الفتـــوى والاحتماء خلفهـــا لتبرير 
الـــزواج الثانـــي، فقد صـــار مطلوبا من 
جهـــات الفتـــوى الكف عـــن التدخل في 
مصيـــر  وتقريـــر  المجتمـــع،  تفاصيـــل 
ترضـــي  التـــي  بالطريقـــة  عناصـــره 
مصـــدر الفتوى الذي يتحـــدث بقناعاته 
الشـــخصية التـــي لا يجـــب أن يفرضها 
علـــى الآخرين، ومن الضـــروري أن يميز 
أفـــراد المجتمع بين الفتـــوى الصالحة 
والفتـــوى الهدامـــة لمكوناتـــه وأركانه 

الأساسية.

جهود المؤسســــــات الرســــــمية الســــــاعية للتقليص من محاولات الجماعات 
المتشــــــددة أســــــلمة المجتمع على طريقتها تقابل بفتاوى تزيد من انقســــــام 
المجتمــــــع، آخرها فتوى تشــــــرعن زواج الرجل بامــــــرأة أخرى إذا انعدمت 

رغبته في الأولى.

شرعنة الزواج الثاني لغياب الرغبة في الزوجة الأولى 

يحدث شقاقا مجتمعيا في مصر
إصرار دار الإفتاء على إرضاء نزوات الرجال في التعدد يتعارض مع مصلحة المجتمع
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تدخل رجال الدين 

في حياة الأزواج ضرره 

أكثر من نفعه

عبير سليمان

إسراف في الفتاوى

فتوى التحريض على تعدد 

الزوجات تتناقض بشكل 

كلي مع توجهات الحكومة 

للقضاء على ظاهرة «مثنى 

وثلاث ورباع»

صار مطلوبا من جهات 

الفتوى الكف عن التدخل 

في تفاصيل المجتمع، 

وتقرير مصير عناصره 

بالطريقة التي ترضي 

مصدر الفتوى

«مثتى وثلاث ورباع»  {مجتمع سي السيد}
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